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عقارك 
خسران...؟!

متى يخسر الناس في العقار..؟ وهل تكون أسباب الخسارة 
قهرية وخارجة عن إرادتهم بسبب ظروف اقتصادية أو سياسية.. 

وغيرها؟ أم أنها نتاج نقص الخبرة أو الاستعجال في قرار البيع أو 
الشراء؟

أعلم وتعلمون أن أغلب أصحاب الثروات حول العالم، وممن 
تضاعفت ثرواتهم خلال الـ ٥٠ سنة الماضية، هم من ملاك العقار.
بدأت هذه الأسئلة تراودني كثيرا، خلال العامين الماضيين، خاصة 
عندما أسمع أو أشاهد من يقول، بأنني اشتريت الأرض الفلانية 
سنة ٢٠١٣، بسعر ٣٢٠ ألفا، وها هي الآن في سنة ٢٠١٧ قيمتها لا 

تتجاوز الـ ٢٧٠ ألفا، أو من يقول كنا نشتري البناية بسعر ٢ مليون 
و٤٠٠ ألف، والآن مثيلاتها تعرض بقيمه ٢ مليون دينار فقط!

إليكم تحليلي المتواضع: أولا أخي القارئ، يجب ألا يخفى عليك، 
أن العقار سلعة ثقيلة جدا، بمعنى أنها ذات قيمة مرتفعة، وأن قرار 

البيع والشراء النهائي، قد يأخذ أكثر من سنة للطرفين. فمن اشترى 
عقارا وأراد جني الأرباح من قيمة الأصل أو تحصيل ضعف المبلغ 
بشكل سريع غالبا )سيخسر(، ما لم ينتظر مدة تتراوح بين ٥ و١٠ 

سنوات كمدة شبه متفق عليها للدورة السعرية للعقار.
أما الخطأ الآخر، عندما يشترى المستثمر أرضا، ولم يقم مباشرة 

بتطويرها )بنائها(، حيث تبقى لسنوات كما هي، فإنه في هذه الحالة 
سيخسر العائد الشهري الذي من المفترض ان يحصل عليه من رأس 
المال المدفوع، لذلك أصبحنا نرى مؤخرا عمليات تصريف للأراضي 

الفضاء، وتحويل رؤوس الأموال لعقارات قائمة مدرة للدخل. 
ثالثا: عندما يقوم المستثمر بالاندفاع إلى البنوك، والاقتراض منها 
بشكل عشوائي وغير مدروس، وبنفس الوقت يخطئ في تقدير 

العقار المميز المتماسك، ومن ثم يلجأ لاستخدام السبل الملتوية 
للحصول على تمويلات أكبر من حجم الأصول الموجودة، هنا 

أستطيع أن أقول إن المستثمر قد يتعرض لخسارة شبه مؤكدة في 
حال حصول أي خلل، سواء من قيمة أو مردود العقارات المرهونة، 

أو في حال حدوث أي هزة لاقتصاد الدولة.
وأخيرا.. في حالة عدم وجود خبرة كافية لدى المستثمر لقوانين 
وخطط الدولة المستقبلية، تجاه المنطقة المراد الشراء فيها. مثال 

ذلك: الإقدام على شراء قسائم صناعية، وبعدها تقوم الدولة بمنع 
نشاط معين، الذي هو بالأساس كان سبب الشراء. ومثال آخر 

أيضا… شراء قسيمة سكنية وظهور طريق أو جسور قد تؤدي 
إلى خفض قيمة الأصل.

الخلاصة هي … أن العقار استثمار طويل الأجل، فالاستفادة 
السريعة والمستعجلة منه، تأتي من المدخول الشهري غالبا في حال 

التأجير، أما الاستفادة بعيدة المدى، فتأتي من خلال ارتفاع قيمه 
الأصل. فمن اشترى اليوم ويرغب في الربح غدا … أنصحه بعدم 

الدخول في هذا السوق.

يشــهد القطــاع العقاري 
الكويتي هذه الايام حالة من 
الركود الكبير الذي تسببت 
السياســية  فيــه الأوضــاع 
والاقتصادية التي تعيشــها 
معظــم دول العالــم، والذي 
اســتمر على مــدى أكثر من 
عامــن فــي ظــل اســتمرار 
نفــس الظــروف المســيطرة 
على الســوق والتي ما زالت 

متواصلة حتى يومنا هذا.
أكدوا  مراقبون عقاريون 
أن الحالة التي يمر بها القطاع 
العقاري حاليا ليست سوى 
مرحلــة مــن مراحــل دورة 
العقار، حيث يشــهد القطاع 
دورات من الارتفاع والهبوط 
تتفــاوت مدتها مــا بين 5 و7 
ســنوات للــدورة الواحــدة، 
أي أن حالة الهبوط الحالية 
ليست سوى جزء من الدورة 

العقارية.
وأضافوا أن حالة الركود 
الحاليــة أثــرت كثيــرا على 
حركة التداولات التي مازالت 
فــي تراجع مســتمر متأثرة 
بالوضع الاقتصــادي العام، 
وما تبعه من حركة ترشــيد 
في الانفاق الحكومي وضغط 
فــي المصروفــات، وتقليص 
للحوافز والكوادر والتي أثرت 
في نهاية الامــر على القدرة 
الكويتي  الشرائية للمواطن 
الذي يعتبر المحرك الاساسي 
للحركــة العقارية وبخاصة 

قطاع )السكن الخاص(.
ولفــت المراقبــون الى أن 
أحد المؤثرات الرئيســية في 
حركــة الســوق تتمثــل في 
الاشــاعات التي تنتشــر في 
عــدد مــن مواقــع التواصل 
الاجتماعــي والتــي تحــذر 
من انهيار الســوق العقاري 
الكويتي خلال الفترة القادمة، 
مشيرين الى أن مشكلة السوق 
العقاري في الكويت تتجلى 

في انتشار شريحة »الهواة« 
الذين حمل كثيرا منهم لقب 
»الخبير العقــاري«، والذين 
بدأوا بنشــر اشــاعاتهم عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي 
للترويــج لانهيار الاســعار 
بــدون أي قواعــد أو أســس 

اقتصادية سليمة.
وأشــاروا الى أن شريحة 
كبيــرة من هــؤلاء »الهواة« 
تقوم بالتأكيد على أن العقار 
الخليجــي كله في انخفاض، 
مستشهدين بذلك بالانخفاض 
الذي شــهدته بعض مناطق 
دول المنطقة مثل السعودية 
الوقت  وعمان، متناسين في 
ذاته اختلاف الظروف المحلية 
عن باقي المنطقة، فالسعودية 
علــى ســبيل المثــال تمتلك 
مساحات شاسعة من الأراضي 

الســكنية، وكذلــك الحــال 
بالنسبة لسلطنة عمان، ومع 
ذلك فان التراجع في أســعار 
الأراضــي في تلــك الدول لم 
يشمل أسعار المدن السكنية 
المأهولة، وانما شــهد أسعار 
الاراضي الفضاء والتي مازالت 
بعيدة عــن المدنية والتطور 

الحضاري والعمراني.
وأكدوا أن أسعار الأراضي 
الســكنية فــي  والعقــارات 
الكويت لم تشــهد على مدى 
الســنتين الماضيتين هبوطا 
كبيــرا علــى غــرار أســعار 
الأراضي في الدول المجاورة، 
لاسيما أن الأراضي السكنية 
في الكويت ما زالت محدودة 
الرقعة، كما وأن الطلب على 
هذه الاراضــي مازال مرتفعا 
جدا مقارنــة بالمعروض، ما 

يؤكد استحالة انهيار الاسعار، 
وبخاصــة في قطــاع العقار 

السكني.

العقار الاستثماري
أما علــى صعيــد العقار 
الاســتثماري، فقــد أوضــح 
المراقبون أن الأشــهر التسع 
حركــة  شــهدت  الاخيــرة 
كبيرة للتخلص من عقارات 
اســتثمارية، وذلــك لســبب 
رئيســي يرجــع الــى رغبة 
شريحة كبيرة من الملاك في 
التخلص مــن عقاراتهم قبل 
حلول موعد تطبيق التعرفة 
الكهرباء  الجديــدة لأســعار 
والماء على هذا القطاع والتي 
ستبدأ في 22 أغسطس المقبل، 
لافتين في نفــس الوقت الى 
أن الطلــب على هــذا القطاع 

مازال كبيــرا على الرغم من 
انخفاض عوائده التي ما زالت 
تفوق الـ 7.5%، والتي تعد من 
أفضل العوائد الاســتثمارية 

في الكويت حاليا.
الــى  وخلــص الخبــراء 
التأكيد على أن العقار الكويتي 
حالة خاصة، وان ما ينطبق 
على العقار الخليجي لا ينطبق 
عليه، خاصة في ظل اختلاف 
الظروف والمعطيات على أرض 
الواقع، فالطلب على الأراضي 
والعقارات في الكويت كبير 
جــدا مقارنة بعــرض قليل، 
ناهيك عن أســعار الاراضي 
والعقارات في الكويت تعتبر 
الاعلى على مستوى المنطقة، 
حيث يصل متوســط ســعر 
الارض السكنية في الكويت 

الى نحو 200 ألف دينار.

)محمد هاشم( 	
 العقار الكويتي متماسك

الحالة التي يمر بها 
القطاع العقاري 

ليست سوى 
مرحلة من مراحل 

دورة العقار

حركة التداولات 
في تراجع مستمر 

متأثرة بالوضع 
الاقتصادي العام

JLL ترصد أهم 30 مدينة استقطبت 
استثمارات عقارية في 2016

أصدرت شركة جونز لانغ لا سال 
JLL، كبرى شــركات الاســتثمارات 
والاستشــارات العقارية الرائدة في 
العالــم تقريــرا نقلته عنها شــركة 
بلوبرينت القابضة، حول ترتيب أكبر 
30 مدينة حول العالم بحسب حجم 
الاستثمارات التي استقطبتها لمصلحة 
الاستثمار في القطاع التجاري خلال 
العــام 2016، حيث تصــدرت مدينة 

نيويــورك الأميركية المرتبة الاولى، تلتهــا العاصمة البريطانية 
لندن، ثم العاصمة الفرنسية باريس. واشتمل التقرير على دراسة 
مختلف أسواق العالم بدءا من السوق الأميركي، ثم أسواق أوروبا 
والشرق الاوسط وأفريقيا، ثم السوق الآسيوي، حيث تم ترتيب هذه 
الاسواق بحسب أكثر الاسواق استقطابا للاستثمارات الخارجية.
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»هواة« يروجون للتراجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السوق العقاري متماسك رغم إشاعات »الانهيار«

توقع استمرار الركود حتى بداية أكتوبر المقبل

الشمري: انتعاش العقار مرتبط بالقرارات الحكومية والأوضاع السياسية
قال مدير عام شركة بيتك 
الكويتــي العقــاري هــادي 
الشمري ان السوق العقاري 
الكويتي شهد خلال السنوات 
الأخيــرة هبوطــا ملحوظــا 
لأسباب باتت معروفة للجميع، 
من بينها قيام المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بتوزيع أعداد 
كبيرة من القسائم السكنية، 
إلى جانــب تأثيــر الأوضاع 
السياســية في المنطقة على 
الســوق، وقــرارات البنــك 
المركــزي الخاصــة بتقنــن 
عمليــات التمويــل العقاري، 
وانخفاض أسعار النفط وما 
تبعها من تراجع السيولة في 
السوق المحلي. وأشار إلى ان 
قطاع العقار السكني كان أحد 
أكثر القطاعات تأثرا بالأسباب 
المذكورة أعلاه، حيث تراجعت 
أســعار العقــارات في بعض 
المناطق بنسب تراوحت بين 
25 و35%، فعلى سبيل المثال 
كان سعر العقار السكني الواقع 

على شــارع واحد في منطقة 
»الفردوس« يصل إلى 170 ألف 
دينار، في حين أن سعره اليوم 
لا يتجاوز 120 ألف، أما بالنسبة 
للعقــار الواقــع علــى )بطن 
وظهــر( في المنطقة نفســها 
فكان ســعره يصــل إلى 220 
ألف دينار دينار، في حين انه 
يباع اليوم بـ 160 ألف دينار. 

وأضاف ان الأمر ينطبق كذلك 
علــى مناطق جنوب الســرة 
والفنيطيس وأبوفطيرة، بدليل 
أن المزادات الاخيرة التي أقيمت 
على العقار الســكني بوزارة 
العدل لــم تعد تشــهد إقبالا 
يذكر. ومضى الشمري يقول 
إن الأمر ذاته ينســحب على 
العقار الاستثماري الذي شهد 
هبوطا ملحوظا، حيث شهدت 
أســعار العديد من العقارات 
الاستثمارية هبوطا بواقع 300 
إلى 400 ألف دينار لكل منها.

وقال ان العقــار الزراعي 
شهد كذلك انخفاضا ملحوظا، 
حيث كان متوسط سعر المتر 
المربع يصل إلى 3.5 دنانير، 
بينما انخفــض الآن إلى 2.5 
دينار، وبحســب مواصفات 

المزرعة وموقعها.
مــن جهة أخــرى، أوضح 
الشــمري ان الركــود الحالي 
في القطاع العقاري طال كذلك 
جانب الإيجارات، خاصة في 

ظل وجود شواغر في بعض 
العقارات الاستثمارية في عدد 
من المناطق المختلفة، مستدركا 
بقوله ان القرارات الحكومية 
الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار 
البنزين والماء والكهرباء كان لها 
دور في الانخفاض الذي شهدته 
بعض العقارات السكنية في 

مختلف محافظات الكويت.
في المقابل، أكد الشمري ان 
الركود الذي يعيشه القطاع 
العقــاري حاليــا لا يقتصــر 
على العقار الكويتي فحسب، 
وإنما يشــمل كذلك عددا من 
دول المنطقــة الخليجية بدءا 
مــن الســعودية فالبحريــن 
وقطر والإمارات، وصولا إلى 
الأردن وتركيا، مرجعا ذلك كله 
بالدرجة الأولى إلى الأوضاع 
السياسية التي كان لها تأثير 
كبير على الأوضاع الاقتصادية 
في معظم دول المنطقة. وحول 
توقعاته لأوضاع العقار خلال 
النصــف الثانــي مــن العام 

الحالي، قال الشــمري انه قد 
جرت العادة ان يشهد القطاع 
العقاري الكويتي ركودا إضافيا 
خلال موسم رمضان والصيف 
والإجازات، وبالتالي فإنه من 
المتوقع أن ترتفع حالة الركود 
الحالية مع مطلع شهر رمضان 
المبارك وعطلة الصيف، أي أن 
الركود سيستمر حتى بداية 
أكتوبر المقبل على أقل تقدير. 
وأوضح ان انتعاش الســوق 
مــن جديد ســيكون مرتبطا 
بالمســتجدات الإيجابية التي 
يجري الحديث حولها، والتي 
من بينها تحويل الكويت إلى 
مركز مالي وتجاري، والسماح 
للشــقق  المقيمــن  بتملــك 
الســكنية، وإعادة الســماح 
بالتمويل العقــاري، وهدوء 
الأوضاع السياسية بالمنطقة، 
فهذه كلها عوامل من شــأنها 
ان تعيــد الثقة إلى الســوق 
العقاري الكويتي وتســاعده 

على الانتعاش من جديد.

هادي الشمري

العقار التركي ما زال جذاباً.. والمستثمر الكويتي بالمرتبة الثالثة
مــازال الطلب على العقار التركي كبيرا من قبل 
المواطنين الكويتيين الذين حلوا في المرتبة الثالثة 
ضمن قائمة ملاك العقار في تركيا خلال الربع الاول 
مــن العام الحالــي 2017 بإجمالــي 368 منزلا، بعد 
العراقيين الذين تملكوا 884 منزلا، ثم الســعوديين 
بـ 435 منزلا، فيما بلغ عدد المنازل المباعة للأجانب 
في عموم المدن التركية، خلال الربع الأول من العام 

الحالي 4270 منزلا.
وبحسب موقع »تركيا الان« فقد تصدرت إسطنبول 
قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب، 
حيث وصل عدد المنازل المباعة 1478 منزلا، ما يعادل 
أكثر من ثلث المنازل المباعة للأجانب في عموم البلاد، 
ثــم جاءت ولاية أنطاليا المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط في المرتبة الثانية، بـ 856 منزلا، ومدينة 

بورصة غربي البلاد ثالثا بـ 380.
وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء في تركيا تراجع 
بيــع العقارات للأجانب خلال الربع الأول من العام 
الحالي، بنســبة 8%، مقارنة مع الفترة نفســها من 
العام الماضي 2016، بينما توقع خبراء اقتصاديون 

عودة الانتعاش إلى قطاع العقارات في تركيا وإعادة 
ضخ أكبر للاســتثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن 

مؤشرات اقتصادية عالمية.

ويساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية والتحسن 
الاقتصادي الذي أبدته اقتصادات عالمية كبيرة في 
الشهور القليلة الماضية، إضافة إلى تحسنات طرأت 

على عجلة النمو في الاقتصاد التركي حديثا في هذا 
الانتعاش المرتقب.

وقد ازدهر سوق العقارات في تركيا وشهد نموا 
كبيرا خلال السنوات القليلة السابقة، لاسيما بعد 
تغيير قوانين التملك الفردي للأجانب عام 2012 الذي 
سمح لهم بالتملك داخل حدود الدولة التركية، قبل 
أن يشهد تباطؤا نسبيا العام الماضي نتيجة لأحداث 
الاضطرابات التي شــهدتها البــاد، خاصة محاولة 
الانقلاب الفاشلة والحرب الدائرة في العراق وسوريا.
وبلغ مجمــوع العقارات التي بيعــت في تركيا 
خلال الأشــهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 
4270 عقارا، استحوذت إسطنبول على 1478 عقارا 
منها، فيما استحوذت مدينة أنطاليا على نحو 856، 
وبورصة ويلوا وأنقرة وإزمير والعديد من الولايات 

على باقي العقارات المباعة.
وتوقع رئيس مجلس إدارة جمعية الاســتثمار 
العقــاري فــي تركيــا عزيــز طــورون، أن تشــهد 
»الاســتثمارات العقارية الأجنبية في تركيا« زيادة 
كبيرة خلال 2017، مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى 

ان أهم الاستثمارات المتوقعة ستأتي من دول منطقة 
الخليج، على رأســها السعودية، وقطر، والكويت، 
وإيران، والإمارات، وكذلك من الدول الإفريقية ودول 
البلقان. وأضاف أن »بيانات هيئة الإحصاء التركية 
تشير إلى زيادة طفيفة في بيع العقارات خلال العام 
الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، رغم كل الصعوبات 

التي شهدها عام 2016«.

تسهيلات وإعفاءات
ويشير خبراء إلى ان ارتفاع مبيعات العقارات في 
تركيا في الآونة الأخيرة، يعزى إلى تحسن النمو في 
الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها 
الدولة لتشــجيع الاســتثمار، كالإعفاءات الضريبية 
والتسهيلات الحكومية الأخرى كالحصول على الجنسية 

من خلال الاستثمار والتملك في تركيا.
ويــرى خبراء أن مرحلة ما بعد تمرير التعديلات 
الدستورية بالاستفتاء الذي صوت فيه الشعب، ستشهد 
طلبا كبيرا على العقار بســبب الاستقرار السياسي 

والاقتصادي الذي سيعود على تركيا بعده.

العقار السكني أكثر 
القطاعات تأثراً 

وأسعاره تراجعت 
بين 25 و%35


